
 الموصــل (العــراق) – إذا كان تنظيـــم 
داعش لا يزال عصيّا عن الاجتثاث بشـــكل 
نهائي في العـــراق وقادرا على اســـتمالة 
بعـــض المغـــرّر بهـــم، فذلـــك لأنّ أخطـــاء 
جســـيمة ارتكبت في الحرب ضـــدّه خلال 
سنوات ســـيطرته على مناطق شاسعة من 
البـــلاد، لا تتعلّـــق بالتكتيكات العســـكرية 
والأمنية والأساليب الاستخباراتية، ولكن 
بأخلاقيات الحرب وقوانينها، والتي كثيرا 
مـــا تم الدوس عليهـــا وتجاوزها، لتختلط 
بذلـــك المواجهـــة المشـــروعة ضـــدّ تنظيم 
إرهابي، بنوازع الانتقام والتشفّي بدوافع 
فردية حينا، وطائفية وعرقية وعشـــائرية 

أحيانا أخرى.
ودارت أغلب فصول الحرب العسكرية 
على داعش فـــي العراق بين ســـنتي 2014 
و2017 داخـــل المناطق المأهولة بالســـكّان، 
وكان لاختلاط عناصر التنظيم بالعشـــائر 
المحليـــة وانتمـــاء الكثيـــر منهـــم إلى تلك 
العشـــائر أثر في تعظيم الخسائر وتعميم 

الأضرار.

وكان من أخطـــر أنواع التجاوزات في 
الحـــرب انزلاقهـــا في بعـــض الأحيان إلى 
عمليـــة انتقـــام جماعي من ســـكان بعض 
المناطق بســـبب انتماء عناصر من داعش 
إليهـــم. ولم ينفصـــل الانتقام فـــي أحيان 
كثيرة عـــن خلفيات طائفية وذلك بســـبب 
مشـــاركة ميليشـــيات شـــيعية في الحرب، 
بينمـــا كان الطرف المقابـــل، وهو التنظيم 

المتشدّد، محسوبا على الطائفة السنّية.

ضمير يقظ

أعاد تقرير لهيئة البث الكندية ”ســـي.
بي.سي“ نُشر مؤخرا تسليط الأضواء على 
التجـــاوزات الكثيرة التي شـــابت الحرب 

ضد داعش في العراق.
وورد فـــي التقرير الـــذي أعده موراي 
فـــي  المتخصـــص  الصحافـــي  بروســـتر 
النزاعات والحروب أنّ الشرطة العسكرية 
في كندا شـــرعت في الاســـتماع لشهادات 
مدربين عســـكريين سابقين شاهدوا مقاطع 
فيديو تصور جرائم حـــرب محتملة قامت 

بها قوات الأمن العراقية.
ونُقـــل عـــن القائـــم بأعمـــال القائـــد 
العســـكري للبـــلاد وايـــن آيري قولـــه إنّه 
أمـــر بالتحقيق لمعرفة مـــا بحوزة الضباط 
الكنديـــين من معلومـــات حصلـــوا عليها 
عندمـــا كانـــوا في مهمّـــة تدريب بشـــمال 

العراق استمرت حوالي ثلاث سنوات.
وقامـــت تلك القوات بتدريب الشـــرطة 
العراقية في الأشهر التي أعقبت استعادة 
مدينة الموصل من داعش في أواخر ســـنة 
2016 بعـــد عامـــين مـــن الحكم الوحشـــي 

لتنظيم داعش.
وقدمـــت القـــوات الكنديـــة الخاصـــة 
الأكـــراد  الجنـــود  وســـاعدت  المشـــورة 
المشـــاركين في عملية استعادة المدينة إلى 
جانـــب القوات المشـــتركة التي من ضمنها 
ميليشيات شيعية اتهمتها جماعات حقوق 

الإنسان بارتكاب فظائع.
وقال القائم بأعمال القائد العســـكري 
الكنـــدي فـــي مقابلة مـــع الهيئـــة الكندية 
”عندما ســـمعت عن المزاعم حول هذا الأمر 
شـــعرت بالقلق الشـــديد وأمرت بالتحقيق 

لمعرفة الحقائق“.
وقالت مصـــادر مطلعة علـــى القضية 
للهيئـــة إن بعض الجنـــود الكنديين الذين 
كانـــوا يدرّبـــون الشـــرطة العراقيـــة فـــي 
”أدق نقـــاط عمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب“ 
بما فـــي ذلـــك قوانـــين النـــزاع المســـلح، 
أجـــروا مقابـــلات مـــع محققـــي الشـــرطة 

العسكرية.

وكان موقــــع ”بوســــت ميديــــا“ قد ذكر 
الشــــهر الماضي أنــــه في غضــــون أيام من 
وصول الجنود الكنديين إلى قاعدة تدريب 
تشــــرف عليها الولايات المتحدة بالقرب من 
الموصل شاهد هؤلاء مقاطع فيديو لجرائم 
حرب محتملــــة قام بتصويرهــــا المتدرّبون 

المحلّيون.
وتظهر المقاطع بحسب شهادات مصادر 
مطلعة قيام قوات الأمن العراقية باغتصاب 
امــــرأة حتى الموت، إلــــى جانب عدة نماذج 
مروّعة لتعذيب وإعدام سجناء من عناصر 
داعش. وأبلغ المدربون قائد الوحدة الكندية 
الــــذي طلب منهم عدم مشــــاهدة أي مقاطع 

فيديو أخرى ووعد برفع الأمر مع القيادة.
ويشــــير التقرير إلى أن ما لفت الانتباه 
إلى هذه القضية التي كان يمكن أن تصبح 
طي النســــيان مذكرة إحاطــــة قدمها جندي 
مجهول للقائد الجديــــد للكتيبة الثالثة في 

الفوج الملكي الكندي.
وكتــــب الجندي فــــي تلك المذكــــرة أنّه 
حاول ثلاث مــــرات لفت الانتباه الرســــمي 
إلى أن الجنود أصيبوا بصدمة نفسية من 
التجربــــة. وقال ”أنا رجــــل أخلاقي وأؤمن 
بقانون النزاع المســــلح“، وفقا لنســــخة من 

المذكرة حصلت عليها هيئة البث الكندية.
وأضاف ”كنت أفكر في الحادث كل يوم 
منذ وقوعه. وأزعجتني حقيقة أن واجباتي 
المكلــــف بها ســــمحت لــــي بتدريب وتمكين 

أشخاص مجرمين“.
وتابــــع أنــــه لم يرَ شــــيئا مثــــل ما رآه 
فــــي مقاطــــع الفيديــــو، مضيفــــا ”مــــن بين 
جميــــع تجاربي، لــــم يؤثر أي منها ســــلبا 
على صحتي النفســــية بقــــدر هذه الحادثة 

بالذات“.
وقــــال ســــتيوارت هينديــــن المحامــــي 
والخبير الــــذي قدم المشــــورة لقوات حفظ 
الســــلام التابعة للأمم المتحدة حول قانون 
النزاعات المســــلحة، إنــــه إذا تم الإبلاغ عن 
الأمر في التسلسل القيادي الكندي سيكون 
هناك واجب إبلاغ مكتب المفوض الســــامي 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسيكون 
الأمــــر متروكا لتلك الوكالــــة لتحديد ما إذا 
كان قــــد تم ارتكاب جرائــــم حرب، موضّحا 
”بالنظــــر إلى ما تتضمنه مقاطــــع الفيديو، 
كانت هنــــاك على الأقل انتهــــاكات لحقوق 

الإنسان إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير“.
وكانت منظمة هيومــــن رايتس ووتش 
قــــد اتهمت مــــن قبل قوات الأمــــن العراقية 
وميليشــــيات موالية لها بارتــــكاب جرائم 
حــــرب محتملة في عــــام 2015 أثناء حربها 

على تنظيم داعش.

ملف مفتوح

فــــي 2017 دعت منظمة العفــــو الدولية 
الــــدول التي تــــزوّد العراق بالأســــلحة إلى 
فــــرض ضوابط أكثر صرامــــة على عمليات 
نقل الأســــلحة وتخزينها ونشــــرها، وذلك 
منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات ترتكب 

بواسطتها جرائم حرب.
وقالت المنظمة ”قامت الميليشيات شبه 
العسكرية التي تضم أغلبية شيعية وتعمل 
تحت مظلة الحشد الشعبي بعمليات إعدام 
خــــارج نطاق القضــــاء وتعذيب واختطاف 

الآلاف من الرجال والفتيان“.
ولا تزال إلــــى اليوم المئات من العوائل 
في شمال العراق وغربه تبحث عن أبنائها 
الذين فُقــــد أثرهم منذ تمّ اعتقالهم بشــــكل 
عشــــوائي لدى دخول الميليشيات والقوات 
العراقيــــة إلى مناطق كانت تحت ســــيطرة 

داعش.
ومطلع الشــــهر الجاري طالبت منظمة 
العفو الدولية الســــلطات العراقية بالكشف 
عن مصير أكثر من ستمئة رجل وشاب من 
أبنــــاء الطائفة الســــنيّة خطفوا قبل خمس 
ســــنوات على يد ميليشيات شيعية منتمية 
لقوات الحشــــد الشــــعبي التي تمّ تحويلها 

إلى هيئة رسمية.
وأوضحــــت المنظمة في تقريــــر لها أن 
هؤلاء فقدوا خلال الحملة العســــكرية التي 
قام بها الحشــــد لاســــتعادة مدينة الفلوجة 
غربــــي البلاد فــــي يونيو 2016 مــــن تنظيم 

داعش.

وفي الثالث من الشـــهر نفســـه، وفيما 
كان الآلاف من النازحين يفرّون من الحرب 
قام مســـلحو الحشـــد، وفق شـــهود، بأخذ 

نحو 1300 رجل وشاب.
ويضيـــف التقريـــر أن 643 مـــن هؤلاء 
نقلـــوا في ليلة اليوم نفســـه فـــي حافلات 
وشـــاحنة كبيـــرة إلـــى وجهـــة مجهولـــة 
ومازالـــوا إلى اليوم مفقوديـــن، فيما أفاد 
الباقـــون أنهم تعرضوا للتعذيب وإســـاءة 

المعاملة.
وبعـــد يومـــين مـــن ذلـــك قـــام رئيس 
الـــوزراء حينهـــا حيدر العبادي بتشـــكيل 
لجنـــة تحقيق فـــي الانتهـــاكات والأعمال 
الانتقاميـــة ضد السُـــنّة لكـــن ”نتائج ذلك 
التحقيق لم تنشـــر قط“ وفق منظمة العفو 
التي أوضحـــت أنّ ”عائلات هؤلاء الرجال 
تنتظر منذ خمس ســـنوات لمعرفـــة ما إذا 
كانـــوا على قيد الحياة. وهي تســـتحق أن 

تنتهي آلامها“.
وخـــلال الحـــرب ضـــد تنظيـــم داعش 
في العـــراق ندّدت منظمـــات غير حكومية 
كافـــة  ارتكبتهـــا  بانتهـــاكات  وعائـــلات 
الأطـــراف. وكان النزاع ســـببا للعديد من 
المجموعات لتقـــوم بهجمات انتقامية ذات 
دوافـــع طائفية بين الشـــيعة والســـنّة، أو 

إثنية بين الأكراد والعرب.
وينفي الحشـــد الشعبي قيامه بخطف 
أو توقيف أشـــخاص تعســـفيا، لكن قادته 
يعترفـــون بســـجن أفـــراد يقولـــون إنّهم 
منتمون لداعش، دون أن يقدّموا دليلا على 

ذلك.
إنهـــم  العـــراق  فـــي  السُـــنّة  ويقـــول 
يتعرّضون للتمييز والاضطهاد بعد مرحلة 

ســـيطرة تنظيم داعش على 
مناطقهم، حيث أوقف الآلاف 
منهم وحكم عليهم بالسجن 

أو الإعدام بتهم كيدية لا 
تستند إلى أدلّة واضحة.

وتوجد المئات من 
السجون ومراكز 

الاحتجاز المنتشرة في 
المحافظات العراقية. 

ويعتبر سجن الحوت 
في محافظة ذي قار 

جنوبي البلاد أكبرها 
جميعا ويوجد داخله 11 

ألف متهم بالإرهاب بينهم 
6 آلاف مدان صادرة 
بحقهم أحكام إعدام 

من القضاء وفق 
إحصائيات رسمية 
للسلطات العراقية.

وتجري محاكمة 
هذا النوع من المتهمين 
بموجب المادة الرابعة 
مـــن قانـــون مكافحة 
الإرهاب، والتي تنص 

على ”الحكم بإعدام كل من 
ارتكب، بصفتـــه فاعلا أصليا 

أو شـــريكا في الأعمـــال الإرهابيـــة“، لكن 
المشكلة تكمن في ضعف الأدّلة التي يستند 
إليها فـــي محاكمة الكثير من هؤلاء والتي 
لا تتعـــدى أحيانا مجـــرّد تهـــم كيدية في 
إطار تصفية حســـابات وأحقاد شـــخصية 

وعشائرية وطائفية.

ف
ّ
خدمة للتطر

داعـــش  حقبـــة  مخلّفـــات  تقتصـــر  لا 
الدامية فـــي مناطق الســـنّة بالعراق على 
ملـــف المخفيين قســـريا والمتّهمـــين كيديا، 
ولكنّ تتعدى ذلك إلى ســـيطرة ميليشيات 
شـــيعية إلـــى اليوم على عدد مـــن المناطق 
التي شاركت في اســـتعادتها من التنظيم 
المتشـــدّد، وممارســـتها تضييقـــات علـــى 
إنّهـــم  بعضهـــم  يقـــول  الذيـــن  ســـكّانها 
مستهدفون بعملية تغيير ديموغرافي على 

أســـاس طائفي، خصوصـــا وقد تمّ بالفعل 
تنفيـــذ مثل ذلك التغيير فـــي منطقة جرف 
الصخـــر جنوبي العاصمة بغـــداد، والتي 
أخليت بشـــكل شـــبه كامـــل من ســـكّانها 
الســـنّة ومازالـــوا إلـــى اليـــوم ممنوعين 
من العـــودة إلـــى ديارهم التي اســـتولت 
عليها الميليشـــيات وحوّلتهـــا إلى مخازن 
للســـلاح وورش لإعادة تركيب الصواريخ 
والطائـــرات المســـيّرة التـــي يتـــمّ تهريب 

قطعها من إيران.
معالجـــة  فـــي  الأخطـــاء  وتتجـــاوز 
ملـــف تنظيم داعـــش في العـــراق ميادين 
القتـــال خلال الحرب لتمتـــد إلى ما بعدها 
القضائيـــة  المحاســـبة  عمليـــة  وتشـــمل 
التـــي شـــابتها خروفات جســـيمة حادت 
بهـــا عن هـــدف تحقيق العدالـــة وإنصاف 
الضحايـــا والاقتصـــاص مـــن المجرمـــين 

الحقيقيين.
وســـبق لـــلأمم المتحـــدة أن تحدّثـــت 
عن وجـــود إخلالات فـــي محاكمة متّهمين 
بالانتمـــاء لتنظيـــم داعـــش فـــي العراق، 
واصفة محاكمـــات أجريت لعدد من هؤلاء 
بالمتســـرعة وغيـــر المســـتوفية  للمعايير 

الدولية.
واعتبـــرت أغنيـــس كالامـــارد الأمينة 
العامة لمنظمـــة العفو الدوليـــة أنه يتعينّ 
علـــى العراق ضمان مثـــول قياديي تنظيم 
داعش أمـــام العدالة بشـــأن ما تـــردّد عن 
ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين 
وليس لمجـــرد اتهامات عامّة بالانتماء إلى 

جماعة إرهابية.
وكمثال على الإخـــلالات ذكرت المقرّرة 
الأممية أن محكمة في بغداد قضت بإعدام
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رجال وهما 
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وسوريان 
في اتهامات 
بالانتماء 
إلى منظمة 

إرهابية محظورة هـــي تنظيم داعش. ولم 
تكشـــف عن هويات هؤلاء لكنها وصفتهم 
في بيان بأنهم ”أربعة من كبار المنتســـبين 
لقيـــادة التنظيـــم“. وأضافـــت ”كان حريّا 
بالمحاكمـــة أن تلقي الضوء على داعش من 
الداخل وتنشـــئ ســـجلا قضائيا ضروريا 

بجرائمه ضد الناس“.
وترى كالامارد أنّه يتعينّ على حكومة 
العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة 
من ارتكبوا الجرائم ضد الشـــعب العراقي 
ومن ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتقــــول ”على الأقل كان حريّا بالمدعين 
العراقيــــين توجيه تهــــم إضافية بموجب 
قانون العقوبــــات العراقي مثل تهم القتل 
بغــــرض  عليهــــم  للمدّعــــى  التعذيــــب  أو 
المحاســــبة“، مذكّرة بــــأن المعايير الدولية 
التــــي تضمــــن إجــــراء محاكمــــة عادلة لم 
يتم الوفــــاء بها في الإجــــراءات الجنائية 
المتســــرعة والتي حرم خلالها الرجال من 
الاتصال بمحامين، مستغربة عدم مشاركة 
ضحايــــا داعــــش أو عائلاتهــــم وتقــــديم 
شهاداتهم الضرورية في المحاكمات التي 

جرت لمتّهمين بالانتماء للتنظيم.
وشـــدّدت المقرّرة التي ســـبق أن قدّمت 
توصيـــات بشـــأن المســـاءلة الجنائية بعد 
زيارة قامـــت بها للعراق على أنّ الحق في 
معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنســـان هو حـــق أصيل، وأنّـــه ”لا يمكن 

تحقيق العدالة في الخفاء“.
وأعلن التنظيم المتشـــدّد الذي ســـيطر 
على مســـاحات كبيرة من العراق وسوريا 
عـــام 2014 قيام ما ســـماه ”دولة الخلافة“ 
وأشـــاع الرعـــب بقطـــع الـــرؤوس علنـــا 
والاســـترقاق الجنسي للنســـاء والفتيات 
بما في ذلك نســـاء الطائفة الإيزيدية، قبل 
أن ينهـــزم في حرب ضروس شـــارك فيها 
إلـــى جانـــب القـــوات العراقيـــة والكردية 
والميليشـــيات الشـــيعية تحالف دولي من 
أكثـــر من ســـتين دولـــة بقيـــادة الولايات 

المتّحدة.
وفقد التنظيم ســـيطرته على الأراضي 
التي أعلن عليها ”خلافته“ الإسلامية، لكنّه 
لا يـــزال بعـــد أكثر من أربع ســـنوات على 
هزيمته العســـكرية يحتفـــظ بخلايا نائمة 
في أنحـــاء متفرّقـــة من ســـوريا والعراق 
يســـتخدمها في عمليات تفجير وهجمات 
خاطفة يوقع خلالها خســـائر في صفوف 

المدنيين والعسكريين.
ويقـــول المتخصّصـــون فـــي شـــؤون 
الجماعـــات الدينية المتشـــدّدة إنّ الأخطاء 
والتجـــاوزات الجســـيمة التي مورســـت 
أثنـــاء الحـــرب علـــى التنظيـــم ويعدّها، 
وخصوصـــا منهـــا مـــا اكتســـى بطابع 
طائفـــي، كانـــت بمثابـــة خدمـــة للتنظيم 
للاحتفاظ بحـــدّ أدنى من قـــواه ومحاولة 
تدعيمها باســـتقطاب أتباع له من صفوف 
الناقمـــين والمتضرّريـــن مـــن الممارســـات 

الانتقامية والطائفية.

نصر لم يكتمل

أخطاء جوهرية في الحرب ضد داعش تمنح التنظيم 

حياة ثانية في العراق 
اعتداءات جسيمة على الحقوق أثناء الحرب ومحاكمات جائرة بعدها

أثرُ الأخطاء والتجاوزات الجســــــيمة التي اُرتكبت أثناء الحرب على تنظيم 
داعش في العراق والتي يرتقي بعضها إلى مرتبة جرائم حرب، لا يقتصر 
ــــــة والحقوقية، ولا يمسّ فقط ســــــمعة البلد وقوّاته  ــــــى الجوانب الأخلاقي عل
المسلّحة التي تضم في صفوفها عناصر غير مهنية وفصائل طائفية، لكنّه 
ــــــدّ إلى الجانب الأمني عندما تحُوّل تلك التجاوزات جلاّدي التنظيم إلى  يمت
ــــــد من الأتباع في صفوف فاقدي  ــــــا“ وتهيّئ له الأرضية لتصيّد المزي ”ضحاي

الأمل في الدولة وعدالتها.
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ذلك.
إنهـــم العـــراق  فـــي  السُـــنّة  ويقـــول 
يتعرّضون للتمييز والاضطهاد بعد مرحلة

ســـيطرة تنظيم داعش على 
مناطقهم، حيث أوقف الآلاف
منهم وحكم عليهم بالسجن 

أو الإعدام بتهم كيدية لا 
تستند إلى أدلّة واضحة.

م م لإ

وتوجد المئات من 
السجون ومراكز 

الاحتجاز المنتشرة في
المحافظات العراقية.

ويعتبر سجن الحوت 
في محافظة ذي قار 

جنوبي البلاد أكبرها 
جميعا ويوجد داخله 11

ألف متهم بالإرهاب بينهم 
آلاف مدان صادرة  6
بحقهم أحكام إعدام 
من القضاء وفق
إحصائيات رسمية
للسلطات العراقية.

وتجري محاكمة 
هذا النوع من المتهمين 
بموجب المادة الرابعة
مـــن قانـــون مكافحة

تنص  الإرهاب، والتي
”الحكم بإعدام كل من  ”على

ارتكب، بصفتـــه فاعلا أصليا

جماعة إرهابية.
وكمثال على الإخـــلالات ذكرت المقرّرة
الأممية أن محكمة في بغداد قضت بإعدام
أربعة
رجال وهما
عراقيان
وسوريان
في اتهامات
بالانتماء
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وأعلن الت
على مســـاحا
عـــام 2014 قي
وأشـــاع الرع
والاســـترقاق
بما في ذلك ن
أن ينهـــزم في
إلـــى جانـــب
والميليشـــيات
أكثـــر من سـ

المتّحدة.
وفقد التن
التي أعلن عل
لا يـــزال بعـــ
هزيمته العس
أنحـــاء م في
يســـتخدمها
خاطفة يوقع
المدنيين والع
ويقـــول
الجماعـــات ا
والتجـــاوزات
أثنـــاء الحــ
وخصوصـــا
طائفـــي، كان
للاحتفاظ بح
تدعيمها باس
الناقمـــين وا
الانتقامية وا

واليائسين من عدالة الدولة


